
يكــــا تقاتــــل داعــــش وتقــــدم مشروعًــــا أمر
لتقسيم العراق

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

قــدم رئيــس اللجنــة العســكرية في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي النــائب، مــاك ثورنــبيري، مــشروع قــانون
يري الدفاع والخارجية الأمريكيين، توجيه حكومة بغداد، برئاسة حيدر العبادي، لإعطاء يطالب فيه وز
كــبر في الحكــم، وبالتحديــد في قتــال تنظيــم الدولــة الطوائــف غــير الشيعيــة مــن الســنة والأكــراد دورًا أ

الإسلامية.

هــذا المقــترح رهــن مساعــدات عســكرية أمريكيــة بــإشراك هــذه الطوائــف المهمشــة لصالــح التغــول
الشيعـي، كمـا طـالب بإنهـاء الـدعم الطـائفي المقـدم للمليشيـات الشيعيـة الـتي تمـارس أعمـالاً إرهابيـة
كد على ضرورة الانتهاء من تشريع قانون الحرس الوطني الذي سيديره ضد طوائف السنة، كذلك أ
السُــنة، وإلا ســتكون العــواقب حجــب مــا تبقــى مــن % مــن المساعــدات عــن حكومــة العبــادي،
وستذهب معظمها للأكراد والسنة، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على هذا القانون وإقراره في القريب

العاجل.

يـد أن تتعامـل مـع قـوات البشمركـة الكرديـة، ومقـاتلي العشـائر السـنية ككيـانين فالولايـات المتحـدة  تر
منفصلين عن الجيش العراقي، والحكومة العراقية؛ بحيث تستطيع رسميًا تقديم الدعم المباشر لهم
دون الحاجــة إلى الرجــوع للحكومــة العراقيــة، وســط تزايــد المخــاوف بشــأن النفــوذ الإيــراني الممتــد علــى
بغداد، وفقدان الدعم السني أثناء قتال داعش، بما تمارسه المليشيات الشيعية بقرى المدن السنية

وأهلها.

فمـشروع القـانون المقـدم يقـضي، بهـذه الصـورة، أن تكـون قـوات البشمركـة الكرديـة، وقـوات العشـائر
الســنية الموكلــة لهــا مهمــة الأمــن الــوطني، والحــرس الــوطني العــراقي الســني المزمــع إنشــاؤه، دويلات
يــة عليهــم، هــذا وفقًــا لملخــص مــشروع القــانون، لأن القيــام منفصــلة، لا ســيطرة لحكومــة بغــداد المركز

بذلك سيسمح لهذه القوات الأمنية بأن تتلقى المساعدة مباشرة من الولايات المتحدة.

هذا ومازال قانون الحرس الوطني يشوبه الكثير من الغموض، خاصة فيما يتعلق برئاسته، وتمثيل
نسـب المحافظـات العراقيـة فيـه، فضلاً علـى مـن سينسـب إليـه، فالقـانون، علـى وضعـه الحـالي، يثـير
الكثير من الشبهات خاصة لدى الطوائف الشيعية المتوجسة من قيام قوة أمنية تحت قيادة السنة،
حيث يروجون بأنه سيسمح لمن وصفوهم بـ “الإرهابيين وفدائيي صدام” بالانضمام ضمن صفوفه
كــد نــواب بــأن القــانون هــو مــشروع أمريــكي يــراد منــه تقســيم العــراق الى دويلات، العســكرية، فيمــا أ
وطــالبت هــذه الطوائــف بإعــادة نظــام الخدمــة العســكرية؛ كــونه ضمــانه لعــدم تكــوين قــوة عســكرية
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سنية.

اللــوبي الشيعــي الســياسي في حكومــة العبــادي يحــاول عرقلــة مــشروع قــانون الحــرس الــوطني، كمــا
يحاول تحسين صورة مليشيات الحشد الشعبي الشيعية، إذ يروجون أن المشروع ما هو إلا مشروع
أمريــكي لتقســيم العــراق إلى دويلات وفــق إثنيــات طائفيــة، في حين يحــاولون اســتخدام أســلوب “لا
صوت يعلو فوق صوت المعركة”، فجل مطالبتهم تنصب بالوقوف خلف القوات الأمنية الحالية التي

تواجه داعش، رافضين مبدأ تسليح الأكراد والسنة بعيدًا عن سلطة الحكومة.

مشروع القانون جاء تلبية لمطالب كل من حكومة إقليم كردستان العراق والعشائر السنية، الذين
يــد مــن ســلطات الحكــم الــذاتي، لمواجهــة الطائفيــة الــتي يــد مــن المشاركــة في الحكــم ومز يطــالبون بمز
ــوزراء الســابق، الــذي وصــفوه يتعرضــون لهــا، وقــد شهــدوا بتحســن الظــروف منــذ رحيــل رئيــس ال
بالشيعي الطائفي نوري المالكي، ويؤكدون على أن دعم الولايات المتحدة المباشر حيوي وضروري جدًا

لمواجهة داعش في هذه الفترات.

فيما رد مقتدى الصدر على هذا المشروع بقوله إنه مخطط تقسيم علني، داعيًا إلى رد حكومي وبرلماني
ــاح العســكري ــد عــن “الجن ــدين الشيعــي، برفــع التجمي حاســم علــى هــذا الأمــر، كمــا هــدد رجــل ال
المتخصص بالجانب الأمريكي”، وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار
مشروع  القرار الأمريكي، الذي يقضي بالتعامل مع الأكراد والسنة كـ “قوتين مستقلتين”، جاء ذلك
في سياق هجوم من تيارات شيعية سياسية عدة رافضة لهذا الأمر، مؤكدين أن الولايات المتحدة تريد

خلق وضع مرتبك في العراق لصالحها، وأنها بذلك تحول البوصلة عن قتال داعش.

هـذا المـشروع الأمريـكي لا ينفصـل عـن سـياسة خارجيـة مـع إيـران تهـدف إلى وضـع حـد لهـا في العـراق،
بعدما أدركت الولايات المتحدة جيدًا مدى التوغل الإيراني في بغداد، بينما يتابع محللون هذه التوترات
التي بدأت بالنشوء بين الولايات المتحدة وحلفاء إيران من الشيعة الذين يحكمون العراق، حيث يرى
بعضهم أن القانون لا يحاول وضع عثرات في المحادثات النووية لإدارة أوباما مع إيران، ولكن القيود
المفروضة على المساعدات تهدف جزئيًا إلى مواجهة  تزايد نفوذ طهران في جميع أنحاء المنطقة، الذي
يخشى المشرعون الأمريكيون من أن هذا النفوذ سوف ينمو إذا رُفعت العقوبات بعد تنفيذ الاتفاق

النووي.

مــن جــانب الأكــراد فإنهــم يــرون هــذا المــشروع تحقيقًــا لمطــالبهم التاريخيــة القديمــة والحديثــة أيضًــا،
ــة الــتي يحتاجونهــا لمواجهــة داعــش ــأن الأســلحة الأمريكي ــون ب فــالأكراد علــى وجــه الخصــوص يقول

محتجزة في بغداد، لسبب غير معلوم.

وذلك بالتزامن مع طلب الشعائر السنية وضعًا سياسيًا أفضل في ظل حكومة العبادي، وهو ما رأته
الولايات المتحدة فرصة سانحة لكسب العشائر السنية إلى صفها في حربها ضد تنظيم الدولة على
الأرض، لتوازن النفوذ الشيعي المسلح المتصدر لأمر مجابهة داعش، حيث يأتي ذلك أيضًا مع تدخل
الســـعودية وتركيـــا لتـــدريب مقـــاتلين مـــن العشـــائر الســـنية، والمساعـــدة في توحيـــد صـــفوفهم، ونبـــذ

الخلافات الناشبة بينهم لنفس السبب الأمريكي؛ وهو تقليص النفوذ الإيراني في العراق.



هــذا الأمــر دعــا لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس النــواب الأمريــكي بالمطالبــة بإدخــال تشريعــات،
للسماح لإدارة أوباما بتسليح الأكراد والعشائر السنية مباشرة، باعتبارهم طوائف سياسية مستقلة،
فهذا من شأنه أن ينتهك القانون الأمريكي الحالي الذي يتطلب من الحكومة الاتحادية التعامل مع

بغداد حصرًا، وهو ما يبدو أن الإدارة الأمريكية انتوت تغييره.

فمعادلة موازين القوى في الشرق الأوسط وخاصة في العراق من وجهة النظر الأمريكية الخالصة،
ســيتطلب تفكيكهــا إلى عــدة دويلات مركــز يحكمــه الشيعــة التــابعين لإيــران، وتفعيــل انفصــال الأكــراد
كثر واقعية، من خلال فك ارتباط تسليحهم من حكومة العبادي، وربما الارتباط الاقتصادي بشكل أ
أيضًــا، وإنهــاء مشكلــة نفــط الإقليــم، كمــا أن الدويلــة الثالثــة ســتكون ســنية، لاحتــواء الغضــب الســني
الذي ساعد داعش كثيرًا على الأرض في العراق، مع ضمان ولاءه لتابع أمريكي كالسعودية أو الأردن.

الجدير بالذكر أن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي قد أصدرت مشروع قانون بميزانية
كثر من   مليون دولارًا كمساعدات للقوات العراقية التي الدفاع السنوية، والذي يخول إنفاق أ
تقاتــل تنظيــم الدولــة، ومــن المنتظــر وصــول أمــوال طائلــة مــن هــذه المساعــدات إلى العشــائر الســنية
والأكراد، في حال إقرار المشروع الأمريكي الأول، المشروع الذي سيرفضه الشيعة رفضًا تامًا، فهو بالطبع
ســيقتطع مــن حكمهــم وســيمهد لانفصــال هــذه الأقــاليم فعليًــا، لتعلــن دول مســتقلة علــى أســاس
طـائفي، وهـم يحكمونهـا جميعًـا بـالقمع، بينمـا سـيظهر السـنة في العـراق بمظهـر المطـالبين بالانفصـال
وإن لم ينطقوها صراحة، إلا أن الفصائل الشيعية السياسية تروج لذلك من الآن، كل ذلك في إطار
كبر انتظار تراجعات إيرانية ستحدد ملامح العراق الجديد، فقد تجعل حكومة العبادي تعطي دورًا أ
يًا، مــا يطمئن الولايــات المتحــدة ويجعلهــا تتراجــع عــن هــذا للأكــراد والعشــائر الســنية سياســيًا وعســكر

المشروع، أم أن المشروع قد تم إقراره أمريكيًا في الداخل، وهذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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